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وغیرهم، هي أسماء  من منا لا یتذكر حكایة یاسر، شیماء، هارون، لیث

 الحساسة ألا وهوئة لأطفال سلبت منهم البراءة عن طریق أبشع جرم قد یطال هذه الف

ونحن من خلال هذه الدراسة نهدف الى تسلیط الضوء على هذه  ،"اختطاف الأطفال"

 ،الجزائريؤرق كل فئات المجتمع ی بات االجریمة التي لا تزال ترسم منحى تصاعدی

  .رع الجزائري لمواجهة هذه الجریمةمحاولة إبراز السیاسة الجزائیة للمشمن خلال 

  .حمایة جزائیة؛ سیاسة وقائیة؛ سیاسة قمعیة؛ اختطاف الأطفال: ةالكلمات المفتاحی

Abstract :  

No one can Forget the stories of Yasser, Chaima-Haroun 

and Laith and others, those are names of children who were 

victims of the ugliest crime that can touche this category which 

is « kidnapping children », and through this study, we aim to 

shed light on this crime, which is still drawing an upward trend 

that worries all segments of Algerian society, by trying to 

highlight the penal policy of Algerian legislator to face this 

crime. 
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 : مقدمة

ا تطورت بتطور ما من شك أن الجریمة قدیمة قدم الإنسانیة، غیر أنه        

فمجرم الیوم بات یتفنن في ارتكاب ...المتغیرات الاجتماعیة، الاقتصادیة، التكنولوجیة

من حیث الفئات العمریة جرائمه سواء من حیث تنوع الوسائل والتقنیات المستعملة أو 

هذا وتعد الطفولة الفئة الأكثر استهدافا من قبل المجرمین لما تحمله من ؛ المستهدفة

وضعف في تكوینها، ومن ثم متى كان الانسان بوجه عام یفقد كیانه بإزهاق هشاشة 

  .روحه فانه یفقد وجوده بفقدانه لحریته الشخصیة التي هي أساس الحریات الأخرى

الى غایة بدایة هذه السنة، تبقى ...2013،2012ففي الآونة الأخیرة، سنوات 

ت الجزائریة التي فقدت فلذات كلها تحمل ذكریات ألیمة جدا راسخة بمخیلة العائلا

اكبادها بالآلام والدموع جراء موجة اختطاف الأطفال التي تمت لأسباب متعددة ما 

یقع هؤلاء ...بین عنف جنسي، تجارة الأعضاء، التسول، طلب فدیة، عمالة أطفال

الأطفال ضحایا لهذا السلوك المجرم، حیث انه في ظل الأرقام المتصاعدة التي 

ا هذه الجریمة بات من المستحیل السكوت عنها، ذلك انها أصبحت تسجلها یومی

تعكس واقع مجتمع استفحلت فیه هذه الظاهرة ما جعلها من مواضیع الساعة التي 

  .شغلت الراي العام الجزائري من قانونیین وغیر قانونین

فالطفل اذن یمثل الأداة التي یخاطب بها المجرم المجتمع كونه الحلقة 

قدور امتلاكها والعبث بها، ونحن لا نبالغ إن قلنا اننا أصبحنا نشاهد الأضعف الم

  .مسلسل رعب لم یكن فیه المجتمع صدیقا للطفل لان اغلب نهایات البراءة فیه حزینة

هذا ویعتبر القانون الجنائي من الأدوات الأكثر توظیفا من طرف الدولة 

عتداءات، فإیمانا من المشرع لحمایة المراكز القانونیة للأشخاص وحمایتهم من الا

الجزائري بأهمیة الزجر والعقاب من خلال وعیه بخطورة هذه الجریمة وما تفرزه من 

انتهاكات خطیرة سواء على الطفل بالدرجة الأولى او على المجتمع بالدرجة الثانیة، 
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فقد سارعت الدولة الجزائریة الى سن منظومة قانونیة جزائیة للتصدي لهذه الظاهرة 

لإجرامیة ومكافحتها ولما لا القضاء علیها، وهو ما سنحاول بیانه لكن سیبقى هذا ا

  .الجانب النظري أعرجا ان لم یواكبه جانب تطبیقي بالصرامة المطلوبة

هل استطاع  :اذن من خلال هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة الإشكالیة التالیة

الوقائیة منها أو التجریمیة إقرار  المشرع الجزائري من خلال المنظومة الجزائیة سواء

 حمایة تحمل الفعالیة الكافیة والكفیلة بمواجهة جریمة اختطاف الأطفال؟

سعیا منا للإجابة على هذه الإشكالیة واعتمادا على المنهج التحلیلي ارتأینا تقسیم 

السیاسة الوقائیة من جریمة : المحور الأول :أساسیینمحورین  إليالموضوع 

  .السیاسة القمعیة لجریمة اختطاف الأطفال: المحور الثاني؛ .طفالاختطاف الأ

  السیاسة الوقائیة من جریمة اختطاف الأطفال: المحور الأول

د من ، كان لابالأطفال والاثار المترتبة علیها أمام التزاید الكبیر لجریمة اختطاف

لا یقتصر على شك ان اعمال الجانب الوقائي وبدون  ،التدخل لمواجهة هذه الظاهرة

  .جهات معینة فقط بل هو نتاج تكاثف مجهودات للوصول الى الفعالیة المطلوبة

  دور الأجهزة والهیئات المكلفة بالوقایة من جریمة اختطاف الأطفال: أولا

تحتل الجهات : دور الأجهزة الأمنیة في الوقایة من جریمة اختطاف الأطفال: 1

ة بمكافحة الجریمة، وذلك لما لها من سلطات الأمنیة الصدارة بین الأجهزة المعنی

واسعة وما تملكه من إمكانیات تؤهلها للتصدي للجریمة قبل وقوعها، فوظیفة الأجهزة 

الامنیة لم تعد مقصورة على تتبع وتعقب الجریمة بعد وقوعها فحسب، بل نجد ان 

  1.معظم نشاطاتها تتعلق بالجانب الوقائي

سعیا من المدیریة العامة للأمن : لجهاز الشرطة فرق حمایة الطفولة التابعة: أ

نشات هذه الأخیرة ضمن جهاز مجال تطبیق سیاسة وقائیة فعالة، ا الوطني في

الضبطیة القضائیة فرقا مهمتها حمایة الطفولة والتصدي لكل ما من شانه المساس 

الصادر في  88-08هذا وقد تم انشاء هذه الفرق بموجب المنشور رقم 2.بحقوقها

وتتمثل مهمة هذه الفرق في قمع المخالفات المرتكبة من طرف ؛ 19823مارس15

الاحداث من جهة وفي حمایتهم من جهة أخرى، هذه المهمة الأخیرة هي جوهر عمل 
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هذه الفرق التي تعمل تحت اشراف مكتب حمایة الطفولة بالمدیریة العامة للأمن 

  4.الوطني

بین عدید القضایا التي اولتها هذه  من هنا تعتبر جریمة اختطاف الأطفال من

الفرق اهتماما بالغا، حیث اتخذت المدیریة العامة للأمن الوطني مجموعة من 

الإجراءات الأمنیة على غرار تكثیف دوریات المراقبة والتفتیش، فعند بدایة أي موسم 

دخول مدرسي تقوم المدیریة برسم مخطط أمني لتامین حمایة الأطفال من الجرائم 

تم تسطیر برامج لحملات توعیة في  من جریمة اختطاف الأطفال، كما التحدیدوب

شكل دروس وحلقات تحسیسیة حول كیفیة الوقایة من هذه الجریمة، فبفضل كل هذه 

  .المجهودات تم احباط العدید من عملیات الاختطاف

 خلایا حمایة الطفولة التابعة لجهاز الدرك الوطني -ب

رق السابقة نجد ما یسمى بخلایا الاحداث في جهاز بالإضافة الى وجود الف

 24/01/2005الدرك الوطني التي انشات بمقتضي لائحة العمل الصادرة في 

بهدف التكفل بالأحداث المنحرفین والاحداث المعرضین للخطر وهذا الامر یتم 

هذه الخلایا تتكون من ، والاسرة ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسیق مع المدرسة

صر رجالي ونسوي تدعمها مصالح الامن بصفة عامة والضبطیة القضائیة بصفة عن

  5.خاصة

خطار قیادة الدرك إ- * .الوقایة والحمایة والتوعیة والتحسیس- * :ومن أبرز نشاطاتها

عن كل حالات الهروب والاختفاء وكذا الاختطاف لاتخاذ إجراءات اخطار الشرطة 

 .والتصدي لكل اشكال استغلال الأطفال وخاصة فرق حمایة الطفولة للبحث عنهم

تلقي المكالمات الهاتفیة التي تتطلب تدخلا عاجلا سواء من الاحداث نفسهم او - *

  .من عائلاتهم او من الغیر

المشرع الجزائري الهیئة  لقد استحدث: الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة: 2

بحمایة الطفل اجتماعیا، وذلك من  الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة كألیة جدیدة تهتم

خلال السهر على حفظ حقوقه ومنع كل الاعتداءات المعنویة والمادیة المهددة 
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المؤرخ  15/12وذلك بموجب القانون  لسلامته حتى وان كانت من أقرب الناس الیه،

  20.6الى غایة المادة 11المواد من المتعلق بحمایة الطفل في  2015جوان  15في 

عمل الهیئة یدل على الاهتمام الجدي بحمایة الطفل والرغبة فالتسهیلات في ذن إ    

في تفعیل الحمایة الاجتماعیة التي تتوافق في أهدافها مع السیاسة الجزائیة 

، الا على ارض الواقع 15/12حتوي قانون فبالمختصر هذه الهیئة جاءت لتجسد م

عد وآلیات حمایة الطفل نجد انه انه وبتفحص هذا القانون الذي یهدف الى تحدید قوا

لم یعطي الطفل الضحیة القدر الكافي من الحمایة مقارنة بالطفل الجانح اذ لم 

تخصص له سوى مادتین، حیث اجیز بموجبهما لوكیل الجمهوریة بعد موافقة الممثل 

الشرعي للطفل ان یطلب من كل عنوان او سند اعلامي تقدیم او نشر إشهارات أو 

لطفل بهدف تلقي معلومات او إشهارات او تحریات ممكن ان اوصاف تخص ا

تساعد في كشف الحقیقة والوصول لملابسات الاختطاف، حیث اكد المشرع على 

ضرورة اتخاذ وكیل الجمهوریة كل ما من شانه ان یضمن عدم المساس بكرامة 

اجاز الطفل والتشهیر به، ورغم انه وقف هذا الاجراء على الممثل الشرعي الا انه 

  7.الحمایة الجزائیة لطفل ذلك وهذا لتوسیع وتفعیلالخروج عنه اذا اقتضت مصلحة ا

  الوقایة من جریمة اختطاف الأطفالدور المؤسسات الاجتماعیة في : ثانیا

اللبنة الأولى  الأسرةتعد : سرة في الوقایة من جریمة اختطاف الأطفالدور الأ: 1

لوقایة من الجریمة بما فیها جریمة اختطاف في ا دور أساسفلها في بناء المجتمع، 

 4تنص المادة  الأسرةوعن أهمیة دور ؛ ذلك من خلال التهیئة الاجتماعیةالأطفال، و 

عد ت" المتعلق بحمایة الطفل  2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12من القانون رقم 

استدعت  إذا إلاسرته أمو الطفل، لا یجوز فصل الطفل عن سرة الوسط الطبیعي لنالأ

بقرار من السلطة القضائیة  أوو حكم أبأمر  إلالفضلى ذلك ولا یتم ذلك مصلحته ا

من الدستور  72 كذلك ما نصت علیه المادة "ووفقا للأحكام المنصوص علیها قانونا

  "سرة والمجتمع والدولة حقوق الطفلالجزائري تحظي الأ

اختطاف الأطفال سرة في مجال الوقایة من الجریمة خاصة جریمة فدور الأ

  :یمكن حصره في النقطتین الأساسیتین
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 .تتمثل في العمل على تنشئتهم لإبعادهم عن القیام بالجریمة: الأولى -

 .تتمثل في توعیتهم وحمایتهم من الوقوع ضحایا لهذا الفعل الجرمي: الثانیة -

 أصبح غائبا بالمقارنة الأسرةن دور أه في وقتنا الحاضر یمكن القول إنلا إ

فقط دون  الإنجابباء یقتصر على حیث بات دورها عند الكثیر من الآ ،مع الماضي

هذا ولابد على الاسرة من اتخاذ بعض التدابیر الاحتیاطیة ؛ الرعایة والتربیة المثلى

  8:للوقایة من جریمة اختطاف الأطفال وتتمثل بالأساس فیما یلي

عهم وانه في حالة استدراجه علیه اخبار الطفل بعدم الذهاب مع الغرباء والتحدث م -

 .ان یقوم بالصراخ والهروب او العمل على تعلیمه كیفیة الاستنجاد بالذین من حوله

یجب على الاولیاء تعلیم الطفل اسمه الكامل واسم الاب ومكان السكن وان أمكن  -

 .رقم الهاتف

یهه ان البعض تنبیه الطفل ان لا یركب سیارات الغرباء وتشكیكه في دوافعهم وتنب -

 .یستخدمون الحیل لإغراء الأطفال عن طریق تقدیم الهدایا والحلویات

 دور المدرسة في الوقایة من جریمة اختطاف الأطفال: 2

تعد المدرسة ثاني مؤسسات التهیئة الاجتماعیة الرسمیة التي اتفقت كافة 

، یال المستقبللتوعیة والتعلیم لأجفئات المجتمع على انشائها لتضطلع بنقل ثقافة ا

ضحت أحد اهم المصادر التي من الممكن ان تلعب دورا رئیسیا في حمایة هذا وأ

فدور المدرسة اذن  9.الطفل ومنع الجریمة خاصة وان الطفل یقضي فیها معظم وقته

لا یقل أهمیة عن دور الاسرة اذ لم یعد دور المؤسسات التعلیمیة والتربویة مقتصرا 

حسب من خلال تلقیین العلوم النظریة المختلفة بل تجاوزها على العملیة التربویة ف

 ،الى ابعد الحدود لیشمل تلقین الطفل القیم والمبادئ الأخلاقیة والإنسانیة والمثل العلیا

  .فدورها اذن مكمل لدور الاسرة

من هذا المنطلق وامام الزیادة الملحوظة للجرائم التي یكون فیها الطفل اما 

یه فان المدرسة مؤخرا زاد شعورها بالمسؤولیة تجاه الأطفال وكل ما جانیا او مجنیا عل

یتعلق بهم وضرورة حمایتهم من الإهمال وسوء المعاملة وكذا المراقبة المستمرة 

للكشف عن حالات الانحراف لدي التلامیذ كجزء من وظیفتها الطبیعیة من جهة، 
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ء الذین یظهرون بعض ومن جهة أخرى تقوم بالإسراع في توجیه المساعدة لهؤلا

التصرفات القابلة للتحول الى سلوك اجرامي الذي یكون بدایة للدخول في عالم 

  .الجریمة

ن اهتمام إ: دور المؤسسات الدینیة في الوقایة من جریمة اختطاف الأطفال: 3

عراضهم وأنفسهم قد فاق اهتمام أة الأطفال في حریاتهم و الإسلام بموضوع حمای

في الوقایة من جریمة  هذا ویظهر دور المؤسسات الدینیة ،بكثیر القوانین الوضعیة

من خلال الائمة والمرشدین الذین یخاطبون كل افراد المجتمع اذ  طفالاختطاف الأ

لهم تأثیر كبیر في الوعظ والإرشاد الدیني في التحذیر من خطورة هذا السلوك 

  .الاجرامي من خلال ما یقدموه من دروس

المؤسسات الدینیة ودعاتها في مختلف خطبهم على من هنا عمل رواد 

الحث على التشجیع على اختیار الرفقة الصالحة كي لا یقودهم الى الانحراف، كذلك 

وم سلوك الفرد ویمنعه قَ ن تأثیر التهذیب الدیني هو الذي یُ إذ إأداء الشعائر الدینیة، 

هذه المؤسسة ابلغ في  من القیام باي فعل یؤذي الاخرین، فلقد دلت التجارب ان دور

منع الجریمة لأنها تخلق بداخل الفرد رقابة ذاتیة تلازمه أینما حل، فالفرد الذي لا 

یقدم على الجریمة خوفا من العقاب والقانون یمكنه ان یرتكب الجریمة اذا امن رقابة 

الناس والقانون، اما الفرد المتشبع بالتهذیب الدیني والذي یعرض عن الجریمة خوفا 

ن ربه فان شعوره بالرقابة الالاهیة یصاحبه في كل مكان، فلا یرتكبها حتى ولو م

 10.كان خالیا وتوفرت له سبل ارتكابها

لا یخفى ما : دور وسائل الاعلام في الوقایة من جریمة اختطاف الأطفال: 4

لوسائل الاعلام من دور توجیهي رئیسي اذ أصبحت شریكة للأسرة والمدرسة 

نیة في تنشئة الأطفال واعدادهم تربویا، فرسالتها رسالة توجیهیة والمؤسسات الدی

ویمكن ان یبرز دورها المؤثر في ؛ 11إصلاحیة ثقافیة قبل ان تكون آداه للترفیه

الوقایة من الجریمة بصفة عامة وجریمة اختطاف الأطفال بصفة خاصة في توجیه 

من خلال ما تنشره وتقدمه الراي العام وتنبیهه من هذه الأفعال اللاإنسانیة، خاصة 

  12.من معلومات وحقائق واراء باعتبارها ناقلة لأنواع كثیرة من الثقافات
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فمن خلال الانتشار الكبیر اذن لجریمة اختطاف الأطفال لاسیما في السنوات 

قد كثفت وسائل الاعلام من نشاطها التوعوي وذلك من خلال برمجة العدید فالأخیرة، 

والاذاعیة التي تناقش أسباب انتشار الظاهرة كما تقوم  من الحصص التلفزیونیة

بالإعلان عن حالات الاختطاف والمستجدات المتعلقة بها قصد تسهیل عملیات 

البحث، هذا وتجدر الإشارة انه في كثیر من الأحیان تلجا وسائل الاعلام الي تهویل 

  .سرهمأل و خوف والذعر المفرط لدى الأطفانشر ال لراي العام مما یؤدي الىا

مطالب بصنع الوعي  ، فالإعلاممن التأكد من الاخبار قبل نشرها لابدذن إ

بالمقابل، فانه بالرغم من الاعتقاد بأن وسائل الاعلام تمثل أداة لدى المواطنین و 

هناك من یقول بانها تمارس عملیة تشویش على  مة في التنشئة الاجتماعیة الا انمه

ونحن من بین المساندین لهذا الراي بالتحدید في هذه  عملیة التنشئة وتعییق حركتها

النقطة فقط، هذا التشویش یظهر من خلال نشرها لتفاصیل ارتكاب الجریمة ربما في 

یخول الفرد تعلم تلفزیونیة مما الحصص الوالوقائع من خلال إطار نقلها للأحداث 

  .أسالیب ارتكاب وطمس معالم الجرائم

  لقمعیة لجریمة اختطاف الأطفالالسیاسة ا: المحور الثاني

اعتمد المشرع الجزائري ضمن الآلیات القانونیة لمكافحة الجریمة محل        

الدراسة، الآلیة القمعیة التي تتم عن طریق فرض العقاب والتي لا یتم اللجوء الیها الا 

 رصد لمواجهة هذه الاخیرة بمختلف صورها شل الدور الوقائي من الجریمة، كمابعد ف

  .دة الجرمفاوتة حسب شعقوبات مت

  السیاسة التجریمیة للمشرع الجزائري لمكافحة جریمة اختطاف الأطفال : أولا

ان جریمة اختطاف الأطفال كغیرها من الجرائم التي تقوم على ضرورة توافر 

  : الأركان والتي سنوضحها كمایلي

الأطفال في  المشرع الجزائري على جریمة اختطافلقد نص : الركن الشرعي: 1

علیها كما نص ، 1مكرر 293- 292 – 291: في المواد قانون العقوبات بالتحدید

  .مكرر 329-  328 – 326أیضا في ذات القانون في المواد 
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البعض تسمیة الشرط المسبق، ومن اجل تكوین  یطلق علیه: الركن المفترض: 2

  :هذه الجریمة فإنها تتطلب عنصرین او شرطین مجتمعین وهما

حي لم یكمل  13وجوب وقوعها على قاصرهذه الجریمة تشترط : الضحیة قاصر :أ

سنة، هذا ولم یحدد المشرع الجزائري جنس القاصر فیستوي ان یكون ذكرا او  18

الا انه بالمقابل حدد السن بان لا شرعي او لا، كذلك حالته عاقلا او مجنونا  14انثى

مرشد لا تشمله احكام هذا القاصر السنة كاملة، وبمفهوم المخالفة فان  18یتجاوز 

كذلك نجد ان المشرع في اغلب نصوص التجریم لم یحدد لنا المقصود ؛ التجریم

بالقاصر أي الطفل، هل هو الطفل حدیث العهد بالولادة ام هو الطفل الأكثر سنا 

سنة، فمن المهم جدا ان یذكر إذا كان الضحیة قاصرا حدیث  18والذي لم یبلغ 

دة وكان فعل الخطف یهدد حالته المدنیة فإننا نخرج عن الركن الشرعي العهد بالولا

  .السالف الذكر

تبعا لتعدد صور اختطاف الأطفال فان الجناة متعددون حسب صورة : الجاني: ب

 .الجریمة المرتكبة

المادتین (فیما یخص تجریم اختطاف الأطفال بموجب نصوص غیر صریحة  -

 )ق ع 292- 291

كل " ...ترك النص مفتوحا من جهة بقوله 291ي في المادة المشرع الجزائر 

هذا یعني ان الجاني هو أي شخص من الغیر سواء كان اجنبیا او ...." من اختطف

من الأقارب بشرط ان هذا الجاني قام بهذا السلوك بدون امر من السلطات المختصة 

  .فرادیأمر فیها القانون بالقبض على الأوخارج الحالات التي یجیز او 

فان الجاني فیها هو أي شخص یقوم بخطف الضحیة،  292ما في المادة أ

والمشرع لم یحدد ان كان الجاني أجنبي او قریب سوى انه ربط الجاني بارتداء بزة 

ق ع  246رسمیة او شارة نظامیة او یبدوا علیها ذلك على النحو المبین في المادة 

  .حامل لأمر مزور من السلطة العمومیةاو ان الجاني قد انتحل اسم كاذب او كان 

-1مكرر293المواد(فیما یخص تجریم خطف الأطفال بموجب نصوص صریحة -

 )ق ع 328- 326
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 أوو التهدید أة اختطاف الأطفال عن طریق العنف الجاني في جریم

وجریمة اختطاف  1مكرر 293المنصوص والمعاقب علیها في المادة ... الاستدراج

، 326ال هذه الوسائل المنصوص والمعاقب علیها في المادة الأطفال بدون استعم

" كل من" هو كل شخص عدا الابوین نظرا لان المشرع الجزائري استعمل كلمة 

ما بالنسبة ؛ أقریبا له أوان اجنبیا عن القاصر وبالتالي فالجاني كل شخص سواء ك

ا في ، المنصوص والمعاقب علیه15لجریمة اختطاف قاصر قضي في شان حضانته

، فان المشرع حصر الجاني في الاب او الام او شخص آخر ممن 328المادة 

من قانون الاسرة الجزائري الحاضنین  64وقد عددت المادة  ،أوكلت الیه الحضانة

   .على الترتیب

جریمة اختطاف الأطفال كغیرها من الجرائم یتطلب الركن المادي : الركن المادي: 3

  .لمتمثلة في السلوك الاجرامي، النتیجة، العلاقة السببیةفیها توافر ثلاثة عناصر ا

  :وباستقراء النصوص المجرمة لمختلف صور جریمة اختطاف الأطفال وجدنا ما یلي

لجریمة اختطاف الأطفال بمختلف  الإجراميمعاینة السلوك  إن: الإجراميالسلوك : أ

  :صورها یقتضي تقسیمها الى قسمین

 )ق ع326- مكرر293-292-291(طرف الغیر  جریمة اختطاف الأطفال من -

یتمثل السلوك الاجرامي لهذه الجریمة بمختلف صورها في قیام الجاني بسلوك 

وبالتحدید یتمثل في فعل الخطف ) امتناع(إیجابي، اذ لا یتصور قیامها بفعل سلبي

او الابعاد، فالمشرع اذن استخدم هذین المصطلحین للتعبیر عن السلوك الاجرامي 

الجریمة، وفي الواقع ان كلا المصطلحین یؤدیان الى نفس المعنى تقریبا على  لهذه

الرغم من اكتفاء المشرع بمصطلح الخطف في عنوان القسم الرابع سواء للفصل 

الأول او للفصل الثاني، من الباب الثاني للكتاب الثالث المعنون بالجنایات والجنح 

في  –الفردیة وحرمة المنازل والخطف  الاعتداء الواقع علي الحریات" وعقوباتها

یتمثل في اخذ طفل من الأشخاص  إذنفالخطف ؛ "خطف القصر وعدم تسلیمهم

الذین یتولون حراسته ویتحقق بنقله عمدا من المكان الذي یوجد فیه الى مكان آخر، 
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في حین یقتضي الابعاد نقل الطفل من مكان اقامته العادیة او من المكان الذي 

  16.لى مكان آخر ولو برضاهوضع فیه ا

: الأول-* :یقتضي توافر عنصرین الإبعاداذن هذا السلوك المتمثل في الخطف او 

 .نقل المخطوف الى محل آخر: الثاني-* .اخذ المخطوف والسیطرة علیه أوانتزاع 

هنا یقوم الخاطف بخطف الطفل عن : أخذ او انتزاع المخطوف والسیطرة علیه -

من المدرسة او من  أوو من المشفى أمنزله  أمامه سواء من او انتزاع طریق أخذه

الشارع او من أي مكان یتواجد به الطفل، فالخاطف یجبر المخطوف على الانتقال 

ي المادة ونحن نعلم ان رضا القاصر لا یعتد به ف 17معه سواء بإرادته او بدونها،

هنا لا تسمى الجریمة  وتجدر الإشارة انه متى تم وقف السلوك او الجریمة؛ الجزائیة

بجریمة اختطاف الأطفال بل جریمة احتجاز، لان الخاطف احكم السیطرة على 

  .المخطوف دون ان یكمل باقي السلوك

هذا العنصر هو عنصر مكمل للعنصر الأول، : نقل المخطوف الى محل آخر -

ا من فانتزاع المخطوف یستلزم نقله الى مكان اخر سواء كان هذا المكان محدد مسبق

طرف الخاطف او غیر محدد، فواقعة الخطف لا تشترط مكانا معینا، طالما أدى 

  18.هلهأاع المخطوف من بیئته وقطع صلته بالخطف الى انتز 

هذا العنصر یقتضي اذن بسط الخاطف لسیطرته على المخطوف سیطرة 

مر تامة، وفي المقابل فان المشرع الجزائري لم یشترط مدة الابعاد مما یعني ان ا

تقدیرها یرجع لقاضي الموضوع، هذه المدة عنصر أساسي لا یستهان به في تحدید 

  .الجریمة لان الغیاب للیلة واحدة یعتبر جریمة اختطاف متى تحققت عناصرها

ما یعاب على المشرع الجزائري انه لم ینص على الحالة التي یتم فیها  إنلا إ

ءت عامة یمكن ان تنطوي اختطاف قاصر الى خارج ارض الوطن، فالنصوص جا

هذا فیما یخص م بصفة خاصة لتدعیم الحمایة تحت احداها لكن كان یفضل ان تجر 

المكان والزمان، اما بالنسبة للوسائل المستعملة في جریمة اختطاف الأطفال من 

طرف الغیر هي وسائل مختلفة تبعا لتنوع صور الجریمة، فقد یستعین الجاني في 

او تتم بانتحال  19سمیة او شارة نظامیة او یبدوا علیها ذلك،ارتكاب جریمته ببزة ر 
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اسم كاذب او بموجب امر مزور من السلطة العمومیة هذه الصورة منصوص 

، كذلك قد تتم بإحدى وسائل النقل 01ق ع الفقرة 292ومعاقب علیها بموجب المادة 

ف كذلك قد یستعمل الجاني أسالیب اخرى لاختطا) ق ع 02فقرة292(الآلیة 

  .120مكرر 293الأطفال وهي ما نص علیه في المادة 

التي ذكرتها المادة  ة خطف الأطفال تتم بدون الوسائل الصورة الأخرى لجریم

ق ع، وفي  326وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بنص المادة  1مكرر 293

رقم  19/11/1995هذا الصدد اقرت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ 

انه لا تشترط الجنحة "  2002عن غرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص،  126107

لقیامها توفر عنصر الاكراه بل انها تشترط ان یتم الفعل بغیر عنف او تهدید او 

 18تحایل بالإضافة الى توفر ركنین آخرین وهما ان تكون الضحیة قاصرا ولم تكمل 

ا او مكان تواجدها المعتاد ما دامت سنة وان یقوم المتهم بإبعادها عن مكان اقامته

سنة، وغادرت سكنها وتوجهت رفقة المتهم  18الضحیة في قضیة الحال لم تكمل 

  .الى مكان بعید عن بیت أهلها فان الجنحة تكون قائمة الأركان

جریمة اختطاف الأطفال من طرف أحد الوالدین او ممن أوكلت إلیهم  -

لاجرامي لهذه الجریمة لابد من الإشارة الى قبل التطرق للسلوك ا: )328(الحضانة

  :عناصر 3خصوصیاتها التي تتمثل في 

ان یكون الضحیة قاصر كما سبق شرحه، ثانیها الجاني هو الاب او الام او : أولها

أي شخص ممن أوكلت له الحضانة، أخیرا لابد من صدور حكم قضائي نافذ بشأن 

وعلیه فالسلوك الاجرامي لهذه الجریمة یتمثل في قیام الجاني  21حضانة المحضون،

اما بخطف المحضون بمعنى اخذه من بین یدي حاضنه او من الأماكن التي وضعه 

و من مؤسسة الرعایة أب بخطف المحضون من منزل حاضنته فیها كان یقوم الا

كذلك قد یتم ؛ عنف أوالمحددة قضاء، تجدر الإشارة ان هذا السلوك یتم بدون تحایل 

السلوك عن طریق ابعاد المحضون من طرف الجاني هذا الابعاد یستلزم ان الجاني 

  .تسلم المحضون بموجب حق الزیارة او حضانة مؤقتة
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مر لم یتوقف هنا بل قد یتم السلوك عن طریق حمل الغیر على خطف او الأ

ما حصل غیره على ابعاد المحضون فهنا الجاني لیس هو من قام بفعل او الابعاد وان

  22.ذلك ولكنه في الأخیر یبقى هو الفاعل الأصلي ولو لم یرتكب السلوك الاجرامي

مفتوحا اما ان الامر بالنسبة للوسائل المستعملة في هذه الصورة المشرع ترك 

  .تحایل او بدون هذه الوسائلالتهدید او الوسائل العنف او بتتم 

نصر الثاني من عناصر الركن المادي، اذ هي الع الإجرامیةالنتیجة : النتیجة: ب

وتتمثل النتیجة في جریمة الحال  23هي الأثر المترتب على السلوك الاجرامي الجاني،

بمختلف صورها في ابعاد المخطوف عن مكانه الطبیعي ونقله الى مكان اخر 

واحكام السیطرة علیه، فهي بالإجمال اعتداء على حق الطفل في حریة الاختیار 

ذن مدلول إ ؛قال بمعنى مساس بالحریة الفردیة او الشخصیة كما یطلق علیهاوالانت

والضرر هنا هو معاناة   فعلي الذي یصیب الطفل،هذه الجریمة هو الضرر النتیجة 

 24و آلام نفسیة وبدنیة وبالتالي فهذه الجریمة من جرائم الضرر لا الخطر،أنفسیة 

 .أي جرائم السلوك المحضفهي تفترض توافر النتیجة عكس جرائم الخطر 

والتي یطلق علیها كذلك مصطلح الرابطة السببیة وهي تلك  :العلاقة السببیة-ج

الرابطة التي تربط السلوك الاجرامي بالنتیجة المحققة، وفي جریمة اختطاف الأطفال 

لا تثیر هذه الرابطة مشاكل بسبب طبیعة هذه الجریمة كأصل عام الا انه قد توجد 

تلف فیها الامر نظرا لان فعل الخطف یتكون من عنصرین هما الاخذ حالات قد یخ

  .والابعاد وبالتالي لابد من اعمال إحدى نظریات السببیة

بمختلف صورها هي جریمة عمدیة، اذ  الأطفالجریمة اختطاف : الركن المعنوي: 4

لم تقتضي لقیامها ضرورة توافر القصد الجنائي أي یقوم الجاني بارتكاب فعله عن ع

متجهین لارتكاب الجریمة في أحد صورها وفقا للتحدید ) قصد جنائي عام(وإرادة 

 .السالف بیانه

  السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري لمكافحة جریمة اختطاف الأطفال: ثانیا

رصد المشرع الجزائري لجریمة اختطاف الأطفال في مختلف صورها عقوبات 

وعلیه قمنا بتلخیص السیاسة ، یقا لمبدأ الشرعیةمتفاوتة تبعا لخطورة الجرم وذلك تطب
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لتالي العقابیة المنتهجة من طرف المشرع الجزائري لمكافحة الجریمة في الجدول ا

  .حتى تصل بصورة سهلة وبسیطة

  

  حالات اختطاف الأطفال

    

  العقوبة 

  تكییف الجریمة

  )الوصف(

  

  الأساس القانوني

  

إذا تعرض المخطوف : 1

نف تعذیب او ع: الى

جنسي او كان الدافع الى 

الخطف هو تسدید فدیة او 

إذا ترتب على الخطف وفاة 

  .الضحیة

  

  

  

  الإعدام

  

  

  

  جنایة

  

  

 1مكرر 293المادة 

التي  02ق ع الفقرة 

تحیلنا الى احكام 

  .ق ع 263المادة 

إذا وقع الخطف عن : 2

طریق ارتداء بزة رسمیة او 

شارة نظامیة او یبدوا علیها 

نحو المبین في ذلك على ال

ق ع او  246المادة 

بانتحال اسم كاذب او 

بموجب امر مزور من 

 .السلطة العمومیة

  

  

  

  

  

  السجن المؤبد

  

  

  

  

  جنایة

  

  

الفقرة  292مادة 

  ق ع1

  

إذا وقع الخطف بواسطة : 3

الالیة او  وسائل النقلاحدى 

 .بتهدید المجني علیه بالقتل

  

  

  

  السجن المؤبد

  

  

  جنایة

  

 2لفقرةا 292المادة 

  ق ع

  

إذا وقع الخطف عن : 4

طریق العنف او الاستدراج 

 .او غیرها من الوسائل

  

  

  

  السجن المؤبد

  

  

  جنایة

  

  1مكرر 293المادة 

  ق ع 1الفقرة 
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إذا تم الخطف بدون : 5

امر من السلطة المختصة 

وخارج الحالات التي یجیزها 

او یأمر فیها القانون 

 .بالقبض على الافراد

  

  

  

المؤقت السجن 

 20الى10من

  سنة

  

  

  

  جنایة

  

  

 1الفقرة 291المادة

  ق ع

  

إذا تم الخطف بناء : 6

على اعارة مكانا للحبس او 

نتحدث عن (حجز الشخص 

مبدا استعارة - الشریك

  )-العقوبة

  

السجن المؤقت 

 20الى10من

  سنة

  

  

  

  جنایة

  

  

  

 2الفقرة 291المادة

  ق ع

إذا تم الخطف سواء : 7

دونهم، بعنف او تحایل او ب

المهم ان یتم السلوك من 

طرف الاب او الام او أحد 

الأشخاص الذین أوكلت 

  .إلیهم الحضانة

الحبس من 

شهر الى سنة 

وغرامة من 

دج 20.000

 100000الى

دج هذا وتزداد 

اذا اسقطت 

السلطة الابویة 

الى ثلاثة 

  سنوات

  

  

  

  

  جنحة

  

  

  

  

 328المادة

ق  2، 1الفقرتین 

  ع

ن إذا تم الخطف بدو : 8

عنف او تهدید او تحایل 

.       أي في صورته البسیطة

  )الشروع معاقب علیه(

الحبس من سنة 

الى خمس 

سنوات وغرامة 

 20000من 

دج     الى 

  دج100000

  

  

  جنحة

  

  

 1الفقرة 326المادة

  ق ع
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نلاحظ اذن انسجام الى حد بعید في العقوبات المقررة لجریمة إختطاف الأطفال  -

السلوكات المقررة قانونا، فالفلسفة العقابیة المنتهجة من طرف بمختلف صورها مع 

المشرع الجزائري واضحة من خلال تشدیده للعقوبة بصورة متدرجة تبعا لخطورة الجرم 

 .المرتكب

كذلك ان المتتبع للسیاسة العقابیة المنتهجة من طرف المشرع الجزائري سیتبادر الى 

الإعدام المنادى بها هي الحل الأمثل للقضاء هل عقوبة : ذهنه تساؤل متمثل فیمایلي

على جریمة اختطاف الأطفال خاصة وأنها تحقق المساواة بین الجاني والمجني علیه 

وتشفى غلیل الضحیة؟ ومن جهة أخرى الا یعد وقف تنفیذها او تجمیدها خرقا لمبدأ 

  الشرعیة؟

الى  1993منذ  في الجزائر25الجدیر بالذكر ان عقوبة الإعدام موقوفة التنفیذ 

یومنا هذا لاعتبارات سیادیة وبشكل طوعي من الدولة، فتجمیدها یتعلق بالتزام الدولة 

بالاتفاقیات التي صادقت علیها، وتجدر الإشارة ان الدولة الجزائریة صادقت على 

المبدأ القاضي بتعلیق تنفیذها ولیس الغاءها لان قانون العقوبات لا یزال یقررها في 

وبة الإعدام في حق خاطفي البراءة، ا وتزداد المطالب بإعادة تفعیل عقهذ؛ 26مواده

هم وأغلى من أن حیاة الجاني لیست أها هو عنصر في إعادة تفعیل أهمن إ و خاصة 

  .حیاة المجني علیه

  :احكام عامة

 1مكرر 293قر المشرع الجزائري من خلال نص المادة أ: ظروف التخفیف: 1

الجاني من ظروف التخفیف المنصوص علیها في هذا  ق ع، عدم استفادة 3الفقرة 

  .الجزائري على احكام ظروف التخفیفالقانون، هذا وقد نص المشرع 

ق ع استفادة الجاني  294قر المشرع الجزائري بموجب المادة أ: المخففة الأعذار :2

نعاین هذه الاعذار المخففة  .27منها متى وضع حدا للحبس او الحجز او الخطف

  :التین التالیتینفي الح

أیام من یوم  10قل من أو الحجز بعد أنهاء الخاطف للحبس إ: 01الحالة

  الحجز وقبل اتخاذ ایة اجراءات أوو الحبس أ و القبضأالاختطاف 
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متى تراجع الخاطف، بمعنى عدول اختیاري من طرفه خلال مدة لا تتجاوز 

فة لكن بشرط عدم اتخاذ أیام من یوم اختطاف الضحیة یستفید من الاعذار المخف 10

  .أي اجراء في حقه من إجراءات المتابعة او التحقیق وعدم تحریك الدعوى العمومیة

أشهر الي سنتین في  6في هذه الحالة تخفض العقوبة الى الحبس من 

  .ق ع 292و 291الحالتین المنصوص علیهما في المادتین 

أیام كاملة من یوم  10 كثر منأالحجز بعد  أونهاء الخاطف للحبس إ: 02الحالة

  .و الحجز وقبل الشروع في عملیة التتبعأالحبس  أوو القبض أالاختطاف 

أیام كاملة من یوم  10في هذه الحالة عملیة انهاء الخطف تتم بعد أكثر من 

  .الاختطاف، هي اذن تخضع لنفس الشروط السابقة باستثناء المدة الزمنیة

لإمكانیة استفادة الخاطف من الاعذار المخففة  المشرع الجزائري بإقراره :التعلیق -

فیه منح للجاني فرصة للتراجع، بمعنى اخر ان المشرع الجزائري فتح باب التوبة 

للجاني من اجل حمایة المخطوف بالدرجة الأولى وكذا من اجل استفادته هو 

 ق ع یبدوا جلیا الفراغ 294لكن لو نرجع الى نص المادة ؛الأعذارشخصیا من هذه 

 01- 14ق ع المستحدثة بموجب القانون  293الذي یكتنفها خاصة وان المادة 

التي تدخل في طیاتها ابشع السلوكات التي من الممكن  2014فبرایر  4المؤرخ في 

ان یرتكبها الخاطف بالمخطوف، والمشرع الجزائري باستحداثه لها لم یعدل احكام 

مؤرخ في  47-75مر ثت بموجب الالان اخر تعدیل لها او انها استحد 294المادة 

نجدها  294یستشف من خلال انه بالرجوع الى المادة  الأمرهذا ؛ 1975یونیو  17

مكرر وهي  293قد خصت الجاني بالأعذار المخففة فیما یخص احكام المادة 

تخص المخطوف البالغ وهي كذلك الصورة المقابلة في احكامها لخطف القاصر 

  .1مكرر 293ة المنصوص علیها في الماد

: 1الفقرة 1مكرر 293فیما یخص احكام الحالة المنصوص علیها في المادة  -

 20الى  10العقوبة تنزل درجة لتصبح من السجن المؤبد الى السجن المؤقت من 

 .سنة
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: 2الفقرة  1مكرر  293فیما یخص احكام الحالات المنصوص علیها في المادة  -

 .كانت الإعدام تصبح العقوبة السجن المؤبد بعدما

اذن كخلاصة لأحكام اعذار التخفیف نجد ان المشرع الجزائري یرید معالجة ظاهرة 

  :خطف الأطفال بأسلوب عقلاني یظهر من خلال

 .محاولته استرجاع المخطوف حي بدون اذى او عنف مرتكب ضده -

 .وضع فرصة امام الخاطف لإعادة ادماجه وعلاجه لاحقا دون ذكره ذلك صراحة -

ذه الاعذار لا تعتبر ضعف او قلة حیلة من المشرع امام المجرم بل هي محاولة وه

  .لإصلاح الأمور بأقل الخسائر الممكنة وقبل فوات الأوان

أورد المشرع الجزائري : المبعدة بخاطفها أومسالة زواج القاصرة المخطوفة : 3

ل استثنائیین فیما یخص جریمة خطف قاصر بغیر عنف او تهدید او تحای

في حال تزوجت "ق ع حیث نص على  326المنصوص والمعاقب علیها في المادة 

القاصرة المخطوفة او المبعدة من خاطفها فانه لا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة 

ى الأشخاص الذین لهم صفة في یجوز الحكم علیه بناء على شكو  ؛)1الاستثناء(ضده

  )" 2الاستثناء(لا بعد القضاء بإبطالهولا یجوز الحكم علیه ا ،بطال الزواجإطلب 

بدایة هذا الحكم الخاص یخص الضحیة القاصرة الانثى دون سواها، وكما 

هو معلوم فان الأصل ان تباشر النیابة العامة المتابعة الجزائیة فور علمها بارتكاب 

الجریمة وفقا لقواعد القانون، هذا وتبقى للنیابة العامة سلطة الملائمة بان تحرك 

وفي جریمة الحال ؛ تجري وساطة جزائیة أوفظ الأوراق الدعوى العمومیة او تامر بح

خاطف، یعتبر زواج المخطوفة بخاطفها حاجزا امام المتابعة یحول دون معاقبة ال

هذا ومن الجائز رفع الحاجز بتوافر شرطین متلازمین ؛ غیر انه یستفید منه الشریك

 :هما

 ...).لف الترخیص عند ما لا تكون الاهلیة كاملةتخلف ركن، تخ(28ابطال الزواج  -

 ).الولي(شكوى من الأشخاص الذین لهم صفة ابطال الزواج  -

  .سریةة كأساس للتجریم وحفظ الروابط الأمن هنا نلاحظ خصوصیة المتابع
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مكرر بموجب القانون  329كذلك نجد ان المشرع الجزائري استحدث المادة 

اذ لا یمكن مباشرة الدعوى الرامیة الى تطبیق  2006دسمبر 20في  المؤرخ 06-23

الا بناء على شكوى الضحیة، وصفح هذه الأخیرة یضع حدا  328احكام المادة 

  .للمتابعة الجزائیة

  هل زواج الخاطف من المخطوفة یداوي هذا الجرم؟-س

زواج الخاطف من المخطوفة كان محل جدل ولا یزال كذلك، فهناك من یؤید  

ي هذا الزواج ستر لها نظرا لان نظرة المجتمع لا ترحم بمعنى اخر هذا الفكرة لان ف

  ).هذا ما تبناه المشرع الجزائري(الزواج هو منقض لسمعتها 

الا ان جانب اخر یعارض الفكرة من خلال انه یرى ان هذا الحكم غیر 

مجدي فهو غیر منطقي خاصة وانه بالرجوع الى قانون الاسرة نجد انه اقر ان 

كذلك نجد ان هذا العقد  29،طة الزوجیة تقوم على أساس المحبة والمودة والرحمةالراب

وهنا ما هو الا رضا  30،من قانون الاسرة 09یقوم على ركن الرضا طبقا للمادة 

شكلي، بمفهوم اخر هو خرق للقواعد الإسلامیة كذلك ان العلاقة الزوجیة تعتمد على 

  31.ما قد لا نجدهوهو ...الترابط والتكافل وحسن المعاشرة

وبالتالي نادى مؤیدو هذا الراي بضرورة تدخل المشرع لإلغاء هذه الفترة 

  .خاصة وأنها لا تصلح الوضع وهو ما نؤیده نحن

 احكام الشروع في جریمة اختطاف قاصر: 4

كما هو معلوم فانه قد لا تتحقق جریمة خطف الأطفال في صورتها التامة، 

شروع فیها، لكن قبل ان یبدا الجاني في تنفیذ جریمته لكن هذا الامر لا یمنع من ال

فانه یقوم بأعمال تحضیریة في اغلب الأحیان هذه الاعمال التحضیریة لا یعاقب 

نه وفي المقابل توجد اعمال إ إلا، ...عصا، حبل: علیها بمعنى انها مباحة مثل

شروع في تحضیریة معاقب علیها بوصفها جریمة مستقلة في حد ذاتها ولا تعتبر 

حمل سلاح غیر المرخص، حمل وثائق مزورة كجواز السفر، : جریمة الخطف مثال

ما الشروع المعاقب علیه في الجریمة بصفة عامة هو ما عرفته ؛ أ...بطاقة التعریف

  ". من قانون العقوبات 30المادة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  499 - 475ص                                          2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

494 

 

تجدر الإشارة ان الشروع في الجنح لا یعاقب علیه الا بنص صریح في 

المخالفات فلا یعاقب علیه اطلاقه وعلیه فالشروع في جریمة خطف القانون اما 

إذا بدا الجاني في تنفیذ فعل الخطف : صورة أول-* 32:الأطفال یأخذ صورتین هما

قصد ارتكاب جریمة اختطاف الأطفال، الا ان نشاطه أوقف بسبب لا دخل لإرادة 

على هذه الصورة  الجاني فیه، كان یهرب المجني علیه من السیارة، وعلیه یطلق

الجاني في تنفیذ الجریمة كالعادة لكن  یبدأ: ثاني صورة-* ".الجریمة الموقوفة"

یستحیل اتمامها لتخلف محلها مثلا كان یعتقد ان القاصر نائم او مغمى علیه الا انه 

 ".الجریمة الخائبة او المستحیلة" في الأصل جثة وعلیه یطلق على هذه الصورة

  :ساسینأاف طفل یتطلب ضرورة توافر شرطین یذ جریمة اختطاذن الشروع في تنف

 ).بمعنى ارتكاب السلوك الاجرامي(المبدأ في تنفیذ فعل الاختطاف  - 1

عدم قدرة الفاعل على إتمام جریمة الاختطاف لأسباب لا دخل لإرادته فیها  - 2

 ).تخلف النتیجة لسبب لا دخل لإرادته فیها(

تطاف الأطفال عاقب على الشروع في أكثر والمشرع الجزائري في جریمة اخ

 .قانون العقوبات326، 1مكرر 293من موضع المادة 

عمد المشرع الجزائري الى احاطة الطفل الضحیة بضمانات : احكام التقادم: 5

حمائیة واسعة في مختلف الجرائم لاسیما جریمة الاختطاف، فبالنسبة لأحكام التقادم 

في قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر  8حدث المادة الخاصة بهذه الجریمة نجده است

، حیث اخضع من خلالها 2004نوفمبر 10المؤرخ في  .. 04بموجب القانون رقم 

كل الجنایات والجنح التي وقع الطفل ضحیتها لمبدا عدم التقادم الى حین بلوغ الطفل 

الذي لم  سنة وعلیه یكون المشرع الجزائري قد سمح للطفل 19سن الرشد المدني 

یكن له مدافع عن حقوقه في طفولته ان یتأسس بعد بلوغه بنفسه كطرف مدني 

  .ویطالب بتوقیع العقوبة على الجاني وبالتعویض عن الاضرار التي لحقت به

  :الخاتمة

في ختام هذه الدراسة، لا أحد ینكر أن جریمة الاختطاف بمختلف       

حسب بل المجتمع ككل، وبشاعة هذه صورها جریمة وحشیة وخطیرة لا تمس الفرد ف
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الجریمة تزداد حینما تنصب على شریحة ضعیفة مطلوب حمایتها وهم الأطفال، 

فأمام هذه الخطورة نجد ان المشرع الجزائري أحاط الضحیة بحمایة جزائیة سبق وان 

بیناها حتى نصل الى الإجابة عن الإشكالیة، حیث اننا وجدنا ان هذه الظاهرة تضعنا 

حقیقة ان الوقایة منها لیست امنیة فحسب بقدر ما تحتاج لتظافر جهود امام 

مؤسسات متنوعة أولها الاسرة، المدرسة، المؤسسة الدینیة، الاعلام وبالتالي لابد وان 

یتحمل المجتمع بكل مؤسساته هذه المسؤولیة خاصة وانه لم یكن صدیقا وفیا للطفل، 

ماعي لتضییق الخناق على محاولات فالمسالة اذن بحاجة الى وعي وتنسیق اجت

  .الخطف التي أصبحت تتم على الطریقة الهولیودیة

كما اننا نثمن مجهودات المشرع في هذا الصدد سواء ما أكد علیه في قانون 

العقوبات من خلال جملة التجریمات او في قانون حمایة الطفل من خلال جملة 

ان نرى مثل هذه الترسانة من  فجمیل .الإجراءات المتبعة للقضاء على الجریمة

النصوص القانونیة لحمایة الطفل من هذه الجریمة غیر انه في المقابل لا تزال 

الصورة القاتمة لوضع الطفل الجزائري من جراء هذه الجریمة هي الغالبة، فتنامي هذه 

الظاهرة ربما حسب وجهة نظرنا لا یكمن في قلة او كثرة النصوص نظرا لان المشرع 

  .ترسانة شاملة وانما المشكلة تكمن في الجانب التطبیقي ولیس النظريوضع 

  :وعلى هذا الأساس نتقدم بالاقتراحات التالیة

لابد من فتح المجال لتظافر الجهود لمحاربة هذه الجریمة إذا لابد من تفعیل دور -

 ن یقوم بالتوعیة بخطورة هذه الجریمةأ الإعلاملابد كذلك على - .المجمع المدني

 .وكذلك دعوى لعدم تهویل الراي العام، فلابد من التأكد من الاخبار قبل نشرها

التطبیق الفعلي لمبدأ المساواة -  .عدم التساهل مع المجرمین مهما كانت الاعتبارات-

ضرورة تفعیل عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة القصوى للصورة الأخطر - .والعدالة

 .صبحت في تزاید حتى نحقق الردعلجریمة اختطاف الأطفال التي أ

لابد على المشرع الجزائري تحدید السن بدقة في كل تجریم لان الطفل حدیث العهد -

ضرورة الاستفادة من تجارب البلدان في مكافحة - .كثر سنابالولادة لیس كالطفل الأ

 .هذه الظاهر
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  :الهوامش

                                                           
حمد عبد اللطیف الفقهي، وقایة الانسان من الوقوع ضحیة للجریمة، دار الفجر للنشر أ - 1

  .132والتوزیع، الطبعة الأولى، مصر، ص
رعایة الاجتماعیة للأحداث الجانحین في المؤسسات عبد العزیز جاهمي، واقع ال -  2

المتخصصة الجزائریة تشریعا وممارسة، مجلة الباب والمشكلات الاجتماعیة، العدد الأول، 

  .93، ص2013جوان / جانفي
زیدومة دریاس، حمایة الاحداث في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الفجر للنشر  -   3

  .39، ص 2007والتوزیع، الجزائر،
  .93عبد العزیز جاهمي، المرجع السابق، ص  -  4
لأكثر تفصیل انظر حو بن إبراهیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري  -   5

، 2015والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون جنائي، جامعة بسكرة، الجزائر،

  .342ص 
 19المؤرخ في  334-16نفیذي رقم هذا القانون تم تدعیمه بالمرسوم الت -   6

، المتعلق بإنشاء الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، الجریدة الرسمیة، 2016دیسمبر

  .2016دیسمبر 21، الصادرة في 75عدد
  . المتعلق بحمایة الطفل 15/12ون من القان 47انظر المادة  -  7
خیصیة وقائیة، مجلة المغاربة دراسة تش: فتیحة كركوش، اختطاف الأطفال بالجزائر -  8

  .10للدراسات التاریخیة والاجتماعیة، المجلد الخامس، العدد الأول، جامعة الجزائر، ص
، الجزائر، 116جوزي صلیحة، اختطاف الأطفال في الجزائر، مجلة الشرطة، العدد -  9

  .55، ص2013افریل 
، 2006لعلوم للنشر، الجزائر، منصور رحماني، علم الاجرام والسیاسة الجنائیة، دار ا -   10

  .231ص 
محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الاحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة،  -  11

  .253، ص1992الجزائر، 
وهیبة بشریف، دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جریمة اختطاف  -   12

م الاجتماعیة، المجلد العاشر، العدد الثالث، الأطفال وسبل الوقایة منها، مجلة تطویر العلو 

  .259، ص 2017جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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ثمة مسمیات كثیرة تشیر جمیعها الي صغر السن وما ینطوي علیه من قصور عقلي  -  13

: وضعف هوى النفس ولعل هذه التسمیات الأربع لأكثر استعمالا في المجال القانوني

یولیو  15المؤرخ في  15/12، غیر انه بصدور قانون الصبي-القاصر-الحدث-الطفل

المتعلق بحمایة الطفل نجد ان المشرع الجزائري حسم الجدل بخصوص التسمیة  2015

الطفل هو كل شخص لم یبلغ " منه بقوله 02وخصه كذلك بتعریف من خلال نص المادة 

  "سنة كاملة وان مصطلح الحدث یفید نفس المعنى 18

الجزائري عدم تعدیله للتسمیة سواء في قانون العقوبات او في قانون فیعاب على المشرع 

  .الإجراءات الجزائیة بالنسبة للأحكام العامة
  .المشرع الجزائري ساوي بین خطف الانثى والذكر واخضعهما لأحكام واحدة -  14
كان المشرع الجزائري في هذه الجریمة لم یحدد لنا السن الأقصى للقاصر، غیر انه لما  - 15

تنص ان مدة  65الامر یتعلق بالحضانة لابد وان نرجع الى احكام قانون الاسرة، فالمادة 

سنة  19سنوات اما الانثى فتنقضي ببلوغها 10الحضانة بالنسبة للذكر تنقضي ببلوغه 

سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج  16وللقاضي ان یمدد سن الحضانة للذكر الى ان یبلغ 

  .ثانیة
حسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، أ -  16

  .197، ص2013دار هومة، الجزائر، 
، نشرة القضاة، 5/1/1971اقرت المحكمة العلیا هذا الامر في قرار لها صادر في  -  17

  .45ص
ش، الطبعة ربا فاح-جرائم-جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث -  18

  .278الثانیة، دار العلم للجمیع، لبنان، ص 
كل من ارتدى علنا لباسا " ق ع التي فصلت في هذه الوسیلة بقولها 246انظر المادة  -  19

یشبه الزي الذي یرتدیه الجیش الشعبي، او الدرك، او الامن الوطني، او إدارة الجمارك، او 

او قوات الشرطة المساعدة ویكون من شانه الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي، 

  ..."احداث التباس للجمهور
-14المشرع الجزائري استحدث هذه الصورة لجریمة اختطاف الأطفال بموجب القانون -  20

نظرا للمنحى التصاعدي الذي رسمته هذه الجریمة من  2014فبرایر  4المؤرخ في  01
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العنف او التهدید او التحایل التي  وسائلالى هذا التاریخ والتي في اغلبها تتم ب 2006

  .نلاحظ ان المشرع وسع من مظلة الحمایة الجزائیةذكرتها المادة، 
تجدر الإشارة انه في حال ترك الزوجة بیت الزوجیة مع اطفالها، الزوج هنا لا یمكنه  -  21

  .ان یستعمل هذه الصورة من التجریم بسبب انعدام حكم قضائي بمنحه حضانة الأطفال
قانون جنائي، جامعة لنكار محمود، الحمایة الجنائیة للأسرة، رسالة دكتوراه، تخصص  -  22

  .178، ص2010نة،منتوري، قسنطی
نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العام، الكتاب الأول،  -  23

  .273، ص1998 النظریة العامة للجریمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن
اقلولي اولد رابح صافیة، جریمة اختطاف الأطفال والیة مكافحتها في التشریع  -  24

الجزائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

20.  
  ...ولةعقوبة الإعدام تقرر غالبا لجرائم الاعتداء على الحیاة والجرائم الماسة بأمن الد -  25

فهذه العقوبة عبارة عن ایلام مقصود یترتب على الجریمة ویتناسب معها ویوقع باسم 

  .المجتمع على من تثبت مسؤولیته عنها
إشكالیة فظاعة جریمة قتل  –محمد صالح روان، جریمة الاختطاف وعقوبة الإعدام  -  26

لقانون الدولي لحقوق الطفل المختطف وتجمید تنفیذ عقوبة الإعدام في قانون العقوبات وا

  .267، ص2017، جانفي 16الانسان، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 
أفعال الحبس، الحجز، الخطف كلها سالبة للحریة وان كانت تختلف في المفهوم  -  27

  .والغایة والتجریم
عن الغرفة الجزائیة  3/1/1995الصادر بتاریخ  1289228ینص القرار رقم  -  28

في حال زواج المختطفة لا " 249، ص1995، 1ة العلیا، المجلة القضائیة العددبالمحكم

تقوم المتابعة الا بعد الزواج ومن ثم فان قضاة الموضوع الذین ادانوا المتهم دون مراعاة 

الزواج الذي ابرمه مع الضحیة وعلى أساس انه مسجل في غیر حضور ولي الزوجة وحتى 

  ".قانونهي نفسها قد اساؤوا تطبیق ال
المتضمن  1984یونیو  9المؤرخ في  11- 84من القانون رقم  36انظر المادة  -  29

، الجریدة 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05قانون الاسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .15الرسمیة، العدد 
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كراه بتفحص قانون العقوبات نجد ان المشرع الجزائري لم یفرد ایة مادة تعاقب على الا -  30

في الزواج وبالتالي لا توجد حمایة جزائیة لركن الرضا بل توجد حمایة مدنیة تكمن في الحكم 

تهدید، عنف، والعقوبة هنا : بإبطال العقد فقط لكن في المقابل یوجد اخر بطریقة غیر مباشرة

  .لا تكون على أساس الاعتداء على ركن الرضا
  .تضمن قانون الاسرة، المعدل والمتممالم 11-84قانون رقم  03انظر المادة  -  31
بأحكام -دراسة قانونیة مقارنة- عبد الوهاب عبد االله احمد المعمري، جرائم الاختطاف -   32

  .135، ص 2006الشریعة الإسلامیة، المكتب الجامعي الحدیث، 


